المحاضرة الثامنة/ وهناك العديد من المبادئ والبروتوكولات المكملة للعهد الدولي، تتمثل بالآتي:

ا. مبادئ ليمبورغ بشأن تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية العام ١٩٨٦

ر كرب البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام ۲۰۰٨ اذ يسمح هذا البروتوكول تقديم الشكاوى الفردية والتقارير الحكومية للدول التي صدقت عليه إلى لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية).

ولقد ارتبط هذا العهد بالحياة اليومية للأفراد في غالبية شعوب العالم، بسبب تعلقه بموضوع العدالة الصحية، ومستوى الفقر، وأزمات السكن، والأسرة والطفولة والمستوى التعليمي والثقافي، وغيرها من الموضوعات.




ثالثاً : إطار الشرعة الدولية لحقوق الإنسان:

تعكس صياغة العهدين الدولتين لحقوق الإنسان لسنة ١٩٦٦ عالمية مضمونهما، فقد كررا المبادئ نفسها الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام ۱۹٤٨، غير أن العهدين كانا أكثر تفصيلا في تنظيم حقوق الإنسان، بسبب التطورات الدولية. ولهذا توصف العلاقة بين تلك الوثائق الثلاثة بأنها علاقة متكاملة، فالإعلان العالمي بعد الأساس الأخلاقي والسياسي الذي مهد لولادة العهدين الدوليين، ليكونا الأساس القانوني لحقوق الإنسان عالميا.

ويطلق على هذه الوثائق الثلاث وملاحقها الشرعة الدولية لحقوق الإنسان)، وينبغي النظر إليها ككتلة واحدة، فعلى أساسها ظهر الاعتراف بحقوق الإنسان على المستوى الدولي، وبالاستناد إليها قسمت الحقوق إلى فئتين مدنية وسياسية - اقتصادية واجتماعية وثقافية، وكذلك فتحت الباب امام إبرام


اتفاقيات خاصة بكل فئة من الحقوق لاحقا، بل إنها تمثل التدوين القانوني لأشهر معايير عالمية لحقوق الإنسان اتفقت عليها الدول في العصر الحديث، وقد جسدت هذه الوثائق التحول التاريخي في القانون الدولي نحو حقوق الإنسان بشكل يتناغم مع المبادئ العالمية، وأهمها المبدأ الوارد في ديباجة ميثاق منظمة الأمم المتحدة لسنة ١٩٤٥ : نحن شعوب الأمم المتحدة، وقد ألينا على أنفسنا أن تجنب الأجيال القادمة ويلات الحروب.

ولهذا فإن هذه الوثائق تحظى بأهمية كبيرة، ويتوجب على الدول احترام أحكامها، سواء أكانت قواعد أدبية أم أخلاقية، كالتي وردت في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أم كانت قواعد قانونية ملزمة قانونا، كالعهدين الدوليين لسنة ١٩٦٦.

العراق المطلب الثاني: الآليات الوطنية والإجرائية لتطبيق الشرعة الدولية لحقوق الإنسان في

إن تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان داخل الدولة يحتاج إلى تشريع (قانون داخلي)، لتسهل تنفيذ هذه الاتفاقية، ولكن قبل ذلك يتوجب التوقيع الرسمي على الاتفاقية من قبل السلطة التنفيذية (رئيس الدولة، أو الوزراء، أو أحد الوزراء)، ويلي ذلك مرحلة التصديق أو الانضمام إلى الاتفاقية، فبعد التوقيع على المعاهدة تقوم السلطة التشريعية في الدولة بتشريع قانون داخلي لتنفيذ الاتفاقية داخل الدولة .

وفي دستور جمهورية العراق لسنة ۲۰۰۵ يختص مجلس النواب بالمصادقة النهائية على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، إذ يتم تطبيق الاتفاقية أو المعاهدة داخل العراق من خلال قانون يشرعه مجلس النواب يسمى بـ (قانون الانضمام)، أو (قانون التصديق) .

وزاد الدستور العراقي ضمانة قانونية تنسجم مع أحكام الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، إذ نص على منع تقييد الحقوق والحريات الواردة في الدستور أو تحديدها إلا بقانون يصدر من السلطة التشريعية أو

أولا: الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ضد المرأة لعام ١٩٧٩(CEDAW) :

جاءت اتفاقية سيداو لتحدث انقلابا بشأن نوعية الحقوق وكميتها الممنوحة للمرأة، وابتدأ تنفيذها عام ۱۱۹۸۱)، وتألفت من (۳۰) مادة، وعرفت التمييز الموجه ضد المرأة بأنه أي شكل من أشكال الإقصاء أو التمييز أو الحد من الحقوق، الذي يستند إلى الجنس، ويهدف إلى إضعاف الاعتراف الكامل بحقوق المرأة الإنسانية وحرياتها الأساسية، أو عرقلة ممارستها لها على أساس المساواة مع الرجل، وذلك في مختلف ميادين الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو ميادين الحياة العامة، من دون اعتبار لحالتها الزوجية .
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